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 محكمـة التعقيـب

 33495عدد القضية

 05/02/2018جلسة 

 القرار التالي يبت محكمة التعق رأصد

تئناف الاس السيد الوكيل العام لدى محكمةبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من 

 ب في 

جناحى طعنا منه في الحكم الالمتهم ه ع ضد  2015 ماي 21بتاريخ  امالعحق الحق 

 والقاضي 2015ماي  19 بتاريخ الاستئناف  ـدد الصادر عن محكمة3637ع

ء لقضااض الحكم الابتدائي و قنهائيا غيابيا بقبول الاستئناف شكلاوفي الاصل بن

 مجددا بعدم سماع الدعوى

 اة فيفي كافة الاجراءات المجر والتأملمطعون فيه وبعد الاطلاع على الفرار ال

 القضية

 ةلشرحها بالجلس والاستماعوبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام 

 :وبعد المفاوضة القانونية صرح بالقرار الاتي

 الشكل من حيث

في الاجل وممن له صفة وضد قرار قابل للطعن بتلك  التعقيبحيث قدم مطلب 

 بذلك جميع أوضاعه القانونية ، فتعين قبوله شكلا استوفىالوسيلةو 

  



 

 الاصل ثمنحي

نبنى تي احيث تبين من الاطلاع على اوراق القضية وعلى الحكم المنتقد والوقائع ال

 بحاثللأالفرعيـة  الإدارةالمحرر من قبـل أعـوان  1313عليهاتبعا للمحضر عدد 

ى إحالـة ، أنه وبتاريخه وبناء علـ 01/07/2010الاقتصاديةوالمالية ب بتاريخ 

،  .وه. تم سماع العارضة سوكيـل الجمهوريـةلدى المحكمة الابتدائية 

" الخاضعة لقـانون 37بوصفها ممثلة لعدد دتهم ، فأفـا1972عاملة بشركة "

 ن المنطقةبتغيير مقر الشركة التي يعملن بها م2007/12/03بأنـه تـم إعلامهـن يـوم

كان المنطقة الصناعية ب و بتحولهن إلى الم الصناعية ب إلـى

لى إالمذكور لم يعثرن على الشركةبل وجدن مستودعا غير صالح للعمل وبعودتهن 

بين إرجاعهن للعمل وقد ت .ع .مقر الشركة ب رفض وكيلهـاالمظنون فيه ه

" إلـىشركة "  س م نف" التي تضلهن أنه تم بيع شركة "

ن كد أنهيؤ هن مماتالمسيرين مما حـال دونهـن و تنفيذالاحكام العرفية الصادرة لفائد

ذا لدتهن الغرامات الشغلية التي حكم بها لفائ تعرضن لعمليـة تحيـل لحرمـانهن من

 ةيضيطلبن تنبع ويل الشركة المذكورة عدليا، وبذلك انطلقت التتبعات فكانت ق

احي على المجلس الجن هـل المتهم يأح بانتهاء الابحاث الاولية و ثوحي.الحال

ى أخر بالمحكمـةالابتدائية ب لمقاضاته من أجل التحيل و إيثار شركة على

ت جارية ، فقضتمن مجلة الشركات ال 146من المجلة الجنائية و 291طبق الفصل 

 16805تحت عدد 30/06/2011تـاريخ غيابيا ب ابتدائياالمحكمة المذكورة فيحقـه 

عوام و أ 03متواردتين وسجن المتهم من أجل ذلك مدة  بإعتبـار جريمتـي الاحالـة

 ،حمل المصاريف القانونية عليه وقبول الدعوى المدنية شكلا و رفضها أصلا 

 دائياابت وبـإعتراض المتهم علـى الحكم الغيابيالمذكور ، قضت نفس المحكمة في حقه

بإعتبار جريمتي الاحالة 12111تحت عدد 2011/09/29ا بتاريخ حضوري

 وأعوام  03م ج وسجن المتهم منأجل ذلك مدة  55واردتين على معنى الفصل تم

 .حمل المصاريف القانونية عليه



 

حكم وحيث وباستئناف المتهم للحكم المذكور، أصدرت محكمة الاستئناف ب ال

 القاضي نهائيا حضوريا بقبـول الاستئناف شكلا 18/10/2012بتاريخ 722عـدد

وبة لمنساوفـي الاصلبإقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه وذلك بإعتبار الافعال 

اب م ش ت وإبدال العقـ 146بيلإيثار شركة على أخرى مناط الفصل قللمتهم من 

مصاريف الآلاف دينار و حمل  4درها قالبدني المحكوم بـهعلى المتهم بخطية مالية 

 القانونية عليه

 ،وحيث يعقي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب الحكم المشار إليه 

 القاضي بالنقض و 11/02/2015بتاريخ  8215فصدربذلك القرار التعقيبي عدد 

 الاحالة لضعفالتعليل

 بالنظر مجـددا فـي القضية ، فأصدرت وحيث تعهدت محكمة الاستئناف ب

ما  ا عليهاعيـن العام الوكيل ا السيد مغايرة حكمها الوارد نصه بالطالع فتعقهبتركيبـة

 :يلى

م بمقولـة أن المحكمـة قضت بتبرئة ساحة المـتهضعف التعليل وخرق القانون 

دانة ة الإدونمناقشة ما تضمنه قرار ختم البحت من معطيات و دون الموازنة بين أدلـ

لذا  ،عليـل الت سيئعه الحكم المنتقد مخالفا للقانون و و أدلةالبراءة الامر الذي يكون م

 يطلـبالطاعن النقض و الاحالة

 المحكمة

قشة حيث يهدف المطعن المثار رأسا إلى مناوالمأخوذ عن المطعن الوحيد المثار

من  المعروضة عليها وما إعتمدته المحكمة إجتهاد المحكمة في تقديرها للأدلة

 بإمتياز بخضع لإجتهاد محكمة الاصل دل موضوعيعناصر لتبرير قضائها وهو ج

حكام لا لاالقانون إعما قتحت رقابة هذه المحكمة بالنظر لدورها في مراقبةحسن تطبي

 اج م 258الفصل 



 

 وحيث إستقر فقه القضاء على إعتبـار تعليل الاحكـام وتسبيبها من الامور

همـة الت صل لتاكيد ثبوتالاساسيةالواجب توفرها لصحة الاحكام وسلامتها وذلك للتو

لى يا إمن عـدمهااستنادا لما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا آل

 من م إ جإنتهى اليها الحكم  إلنتيجة القانونية التي

قد ف وحيث اتضح من مستندات الحكم المنتقد أنه لما قضى بالنحو السالف بسطه،

 صفة وأن" لم يعد لها وجود قانوني أصاب في تطبيق القانون ذلك أن شركة "

 لاحالةلك ات بإحالتها للغير وإتمام الإشهار المتعلقة بتالمتهم كوكيل لها قد انتف

م ج  146وبالتالي لا مجال للحديث عن جريمة إيثار شركة على أخرى مناط الفصل 

لأمر ايما فتكون المحكمة بذلك  قد أحسنت تطبيق  القانون  وعللت قرارها تعليلا سل

طلب الذي يكون معه قضاؤها بالنحو السلف بسطه في طريقه مما يتعين معه رفض م

 التعقيب أصلا

 ولهاته الأسباب لذا 

 ب شكلا و رفضه أصلاقيقررت المحكمة قبول مطلب التع

دائرة عن مجلس الـ 2018فيفري  05صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الإثنـين و

و  .و .م وعضوية المستشارين السيدين .الع .برئاسة السيد ج( 22الثانيـةوالعشرين)

 .ع .د أو بمساعدة كاتب الجلسة السي.ص.و بمحضر المدعي العام السيد الم .الف.مح

 وحرر بتاريخه


